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  القرار ١٤٢٥ (٢٠٠٢) 
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته ٤٥٨٠، المعقودة في ٢٢ تموز/يوليه ٢٠٠٢ 

  
إن مجلس الأمن، 

إذ يؤكـد مجـددا قراراتـه السـابقة بشـأن الحالـة في الصومـال، ولا سـيما بشـــأن الحظــر 
المفـروض علـى الأسـلحة والمعـدات العسـكرية بموجـب الفقــرة ٥ مــن القــرار ٧٣٣ (١٩٩٢) 
المؤرخ ٢٣ كــانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٢ (والمشـار إليـه مـن الآن فصـاعدا بعبـارة �حظـر توريـد 
الأسلحة�)، والقــرار ١٤٠٧ (٢٠٠٢) المــؤرخ ٣ أيــــار/مايـــو ٢٠٠٢، وبيـان رئيسـه المـؤرخ 

 ،(S/PRST/2002/8) ٢٨ آذار/مارس ٢٠٠٢
وإذ يلاحـظ ببـالغ القلـق اسـتمرار تدفـق إمـدادات الأســـلحة والذخــيرة إلى الصومــال 
وعبرها من مصادر خارج البلد، في انتـهاك لحظـر توريـد الأسـلحة، ممـا يقـوض بشـكل خطـير 

السلام والأمن والجهود السياسية الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية في الصومال،  
وإذ يكـرر دعوتـه إلى جميـع الـدول والجـهات الفاعلـة الأخـرى للتقيـــد الصــارم بحظــر 
توريـد الأسـلحة، وتشـديده علـى أنـه يتعـين علـى جميـع الـدول، لا ســـيما دول المنطقــة، عــدم 
ــــؤدي إلا إلى زيـــادة زعزعـــة  التدخــل في الشــؤون الداخليــة للصومــال. فذلــك التدخــل لا ي
الاستقرار في الصومال، ويسهم في إشـاعة جـو مـن الخـوف، ويؤثـر تأثـيرا سـلبيا علـى حقـوق 
ـــال، وســلامتها الإقليميــة، واســتقلالها السياســي،  الإنسـان، وبإمكانـه أن يـهدد سـيادة الصوم

ووحدا، 
وإذ يؤكـد دور الهيئـة الحكوميـة الدوليـة المعنيـة بالتنميـة (إيغـاد)، لا ســـيما دول خــط 
المواجهـة (إثيوبيـا وجيبـوتي وكينيـا)، في إحـلال سـلام دائـم في الصومـال، ويعـرب عـن تــأييده 
لمؤتمـر المصالحـة الوطنيـة للصومـال المتوقـع عقـده في نـيروبي وتوقعــه أن يــؤدي هــذا المؤتمــر إلى 
إحراز تقدم على نحو عاجل ومشاركة دول خط المواجهة مشاركة عملية تركِّز على النتائج، 
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 (S ـــه ٢٠٠٢ (2002/709/ وإذ يرحـب  بتقريـر الأمـين العـام المـؤرخ ٢٧ حزيـران/يوني
وتقرير فريق الخبراء الذي عينه الأمين العام (S/2002/722)، اللذيــن يتضمنـان تفـاصيل بـالموارد 
والخبرات الفنية اللازمة لإنشاء هيئة خبراء توفر معلومات مستقلة عن انتـهاكات حظـر توريـد 

الأسلحة ومن أجل تعزيز إنفاذ ذلك الحظر، وفقا للقرار ١٤٠٧ (٢٠٠٢)، 
وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، 

يشدد  على أن الحظــر المفـروض علـى توريـد الأسـلحة للصومـال يمنـع تمويـل  - ١
جميع عمليات حيازة الأسلحة والمعدات العسكرية وتسليمها إليها؛ 

يقرر أن حظر توريد الأسلحة يمنع تزويد الصومال، علــى نحـو مباشـر أو غـير  - ٢
مباشر، بمشورة تقنية، ومساعدات ماليـة وغيرهـا مـن أنـواع المسـاعدة، والتدريـب فيمـا يتعلـق 

بالأنشطة العسكرية؛ 
يطلب إلى الأمين العام أن ينشئ، في غضون شهر واحد من تاريخ اتخاذ هـذا  - ٣
القرار، وبالتشاور مع اللجنة المنشأة بموجب القرار ٧٥١ (١٩٩٢) المـؤرخ ٢٤ نيسـان/أبريـل 
١٩٩٢ (والمشار إليــها مـن الآن فصـاعدا باسـم �اللجنـة�)، هيئـة خـبراء تشـكل مـن ٣ أعضـاء 
لفترة ٦ شهور يكون مقرها في نيروبي، دف توفـير معلومـات مسـتقلة عـن انتـهاكات حظـر 

توريد الأسلحة وكخطوة صوب إنفاذ الحظر وتعزيزه، وتوكل إليها الولاية التالية: 
التحقيق في انتهاكات حظر توريد الأسلحة، ويشمل ذلك الدخــول إلى الصومـال بـرا  -
وجوا وبحرا، وخاصة عن طريق الاتصال بأي مصادر قـد تكشـف عـن معلومـات لهـا 
صلـة بالانتـهاكات، بمـا في ذلـك المصــادر المعنيــة مــن الــدول، والمنظمــات الحكوميــة 
الدولية، وهيئات التعــاون في مجـال إنفـاذ القـانون الـدولي، والمنظمـات غـير الحكوميـة، 
والمؤسسات المالية، والوسطاء الماليون، وسائر وكالات الوساطة، وشركات وهيئـات 
ـــة، والقيــادات  الطـيران المـدني، وأعضـاء الحكومـة الوطنيـة الانتقاليـة، والسـلطات المحلي

السياسية والتقليدية، واتمع المدني، وأوساط الأعمال؛ 
تقديم معلومات تفصيلية في مجالات الخبرة الفنية ذات الصلة المتعلقة بانتـهاكات حظـر  -

توريد الأسلحة بمختلف جوانبه والتدابير اللازمة لانفاذه وتعزيزه؛ 
إجراء بحوث ميدانية، حيثمـا أمكـن ذلـك، في الصومـال، والـدول اـاورة للصومـال،  -

والدول الأخرى، حسب الاقتضاء؛ 
تقييم قدرة بلدان المنطقة على تنفيذ حظــر توريـد الأسـلحة تنفيـذا كـاملا، مـن خـلال  -

جملة أمور منها إجراء استعراض شامل للنظم الوطنية للجمارك ومراقبة الحدود؛ 
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تقديم توصيات بشأن الخطوات العملية الممكنة والتدابـير اللازمـة لإنفـاذ حظـر توريـد  -
الأسلحة وتعزيزه؛ 

يطلب كذلك  إلى الأمين العام كفالـة أن تتحلـى هيئـة الخـبراء بالخـبرة الفنيـة  - ٤
الكافيـة وأن يتيسـر لهـا الحصـول علـى تلـك الخـبرة، في مجـالات الأسـلحة وتمويلـــها، والطــيران 
المدني، والنقل البحري، والشؤون الإقليميـة، بمـا في ذلـك المعرفـة المتخصصـة بالصومـال، وفقـا 
للاحتياجـات مـن المـوارد والترتيبـات الإداريـة والماليـة الموضحـة في تقريـر فريـــق الخــبراء عمــلا 

بالقرار ١٤٠٧ (٢٠٠٢)؛ 
يطلـب  إلى هيئـة الخـبراء وفـــقا لولايتــها أن تراعــي مراعــاة تامــة التوصيــات  - ٥
ـــق منــها  الـواردة في تقريـر فريـق الخـبراء عمـلا بـالقرار ١٤٠٧ (٢٠٠٢)، بمـا في ذلـك مـا يتعل

بالترتيبات التعاونية، والمنهجية، والمسائل ذات الصلة بتعزيز حظر توريد الأسلحة؛ 
ـــة الانتقاليــة والســلطات المحليــة في  يطلـب إلى جميـع الـدول والحكومـة الوطني - ٦
الصومال أن تتعاون تعاونا كاملا مع هيئة الخبراء في سعيها إلى الحصول علـى المعلومـات وفقـا 
لهـذا القـرار، عـن طريـق جملـة أمـور منـها تيسـير الزيـارات إلى المواقـع والجـهات المعنيـة وإتاحــة 
الوصـول الكـامل إلى المسـؤولين الحكوميـين والسـجلات الحكوميـة، حسـب احتياجـــات هيئــة 

الخبراء؛ 
ـــدول، لا ســيما دول المنطقــة، إلى تزويــد اللجنــة  يدعـو مـرة أخـرى جميـع ال - ٧

بجميع المعلومات المتاحة عن انتهاكات حظر توريد الأسلحة؛ 
يحث جميع الأفراد الآخرين والكيانات الأخرى الذين تتصل م هيئـة الخـبراء  - ٨
على التعاون الكامل معها بتوفـير المعلومـات ذات الصلـة بـالأمر وتيسـير تحرياـا، بمـا في ذلـك 
القيـادات السياسـية والتقليديـة، وأفـراد اتمـع المـدني وأوسـاط الأعمـــال، والمؤسســات الماليــة 
والوسطاء الماليون، وسائر وكالات الوساطة، وشركات وهيئـات الطـيران المـدني، والمنظمـات 

غير الحكومية، والمنظمات الحكومية الدولية، وهيئات التعاون في مجال إنفاذ القانون الدولي؛ 
يطلب إلى هيئة الخبراء إشعار مجلس الأمن فورا، عن طريق اللجنة، بأي عـدم  - ٩

تعاون تبديه الدول والسلطات والأفراد والكيانات المشار إليهم في الفقرتين ٦ و ٨ أعلاه؛ 
يطلب كذلك إلى هيئة الخبراء أن تقدم إحاطة لرئيس اللجنـة بغـرض تزويـده  - ١٠
بالمعلومـات اللازمـة لأداء مهمتـه في المنطقـة، والـتي مـن المقـرر أن يقـوم ـــا في تشــرين الأول/ 
أكتوبـر ٢٠٠٢، وأن تقـدم إحاطـة شـفوية للمجلـس، عـن طريـــق اللجنــة، في تشــرين الثــاني/ 

نوفمبر ٢٠٠٢؛ 
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يطلب إلى هيئة الخبراء أن تقدم في اية فـترة ولايتـها تقريـرا ائيـا إلى مجلـس  - ١١
الأمن، عن طريق اللجنة، لينظر فيه الس؛ 

يطلـب إلى رئيـس اللجنـة أن يحيـل إلى مجلـس الأمــن تقريــر هيئــة الخــبراء، في  - ١٢
غضون أسبوعين من تاريخ استلامه لينظر فيه الس؛ 

يعرب عن تصميمـه علـى النظـر في تقريـر هيئـة الخـبراء وأي مقترحـات ذات  - ١٣
صلة تتعلق بأعمال المتابعة والتوصيات المقدمة بشأن مـا يمكـن اتخـاذه مـن خطـوات عمليـة مـن 

أجل تعزيز حظر توريد الأسلحة؛ 
يطلـب  إلــى الأمـين العـــام أن يـــدرج، في تقريـره المقبـل المتوقـع صـــدوره في  - ١٤

٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢، معلومات مستكملة عما يلي: 
الأنشـطة المنفـذة للتنسـيق بـين مبـادرات بنـاء السـلام الجاريـة وللعمـــل علــى توســيعها -
بصورة مطّردة، والأنشطة التحضيرية المضطلع ا لإيفاد بعثـة بنـاء سـلام شـاملة مـتى 
سمحت الظروف الأمنية بذلك، وفقا لمـا ورد في بيـان رئيسـه المـؤرخ ٢٨ آذار/مـارس 

٢٠٠٢؛  
ـــز القــدرات الإداريــة والقضائيــة في جميــع  المسـاعدة والتعـاون التقنيـان المقدمـان لتعزي -
أرجاء الصومال للإسهام في رصد حظر توريد الأسلحة وإنفاذه بصورة كاملـة، وفقـا 

لما ورد في بيان رئيسه المؤرخ ٢٨ آذار/مارس ٢٠٠٢ والقرار ١٤٠٧ (٢٠٠٢)؛ 
التقارير المقدمة من الـدول إلى اللجنـة بشـأن التدابـير الـتي اتخذـا هـذه الـدول لكفالـة  -

التنفيذ الكامل والفعال لحظر توريد الأسلحة، وفقا للقرار ١٤٠٧ (٢٠٠٢)؛ 
يطلب أيضا إلى الأمين العام أن يدعو الدول الأعضـاء إلى تقـديم تبرعـات إلى  - ١٥
صنـدوق الأمـم المتحـدة الاسـتئماني لبنـاء السـلام في الصومـال، مـع التنويـه إلى تبرعـــات ســبق 
تقديمها، وأن يكفل التنسيق السليم فيها بين وكالات الأمم المتحدة المعنية في تنفيذ المـهام الـتي 

يتعين الاضطلاع ا وفقا لبيان رئيسه المؤرخ ٢٨ آذار/مارس ٢٠٠٢؛ 
يهيب بالدول الأعضـاء أن تبـادر بتقـديم التبرعـات إلى أنشـطة الأمـم المتحـدة  - ١٦

المنفذة دعما للصومال، بما في ذلك النداء الموحد المشترك بين الوكالات لعام ٢٠٠٢؛  
يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.  - ١٧

 


